
النهضـــة  حركـــة  كثفـــت   – تونــس   
الإســـلامية في تونس في الأيام الماضية 
مـــن تحركاتها التي كانت علـــى أكثر من 
صعيد بغية إرســـاء تهدئة مـــع الرئيس 
قيـــس ســـعيد الذي دخـــل فـــي مواجهة 
مباشـــرة مـــع رئيـــس الحكومة، هشـــام 
المشيشـــي، على خلفية التعديل الوزاري 
الذي أجراه مؤخرا بعد ضغوط مارستها 

النهضة ورئيسها راشد الغنوشي عليه.
ويبـــدو أن النهضة بدأت تستشـــعر 
خطر تزايد عزلتها مع تردد أنباء مفادها 
أن انقســـامات حقيقيـــة بـــدأت تعصـــف 
بحـــزب قلـــب تونـــس (30 نائبـــا)، وهو 
أبـــرز حلفائهـــا في البرلمـــان، علاوة على 
فشـــل الوســـاطات الرامية لإذابة الجليد 
بين قيس ســـعيد والمشيشـــي ومن ورائه 

الغنوشي.

وفي محاولة لرأب الصدع مع ســـعيد 
وتفادي تعمق عزلة الحركـــة دعا النائب 
البرلماني عن النهضة سمير ديلو الوزراء 
الذين تحوم حولهم شبهات، الذين يرفض 
قيس ســـعيد أداءهم اليمين الدســـتورية 
أمامـــه، إلـــى ”الانســـحاب والاســـتعفاء 

وتغييرهم بآخرين كحل للأزمة“.
وقـــال ديلو فـــي تصريحـــات لإذاعة 
شـــمس المحليـــة، لا تخلـــو مـــن مفردات 
تدعو للتهدئة مع الرئيس سعيد إن ”كلام 
رئيس الدولة محتـــرم ولا حل بالمغالبة.. 
تونس وصلـــت إلى أزمة حـــادة ومازلت 

أُعول على حكمة البعض“. 

وتأتي هذه التصريحات لتترجم عمق 
الأزمة التي باتت تعيشها حركة النهضة 
التي حاولت المرور بقوة في صراعها مع 
الرئيس ســـعيد من خلال دفع المشيشـــي 
إلى الإســـراع في إجراء تعديـــل وزاري، 
شـــمل 11 حقيبة وزارية، ورفضه ســـعيد 
ما جعـــل هذا التعديـــل الحكومي يراوح 
مكانه وســـط محاولات للتصعيد من قبل 
”وسادة المشيشي البرلمانية والسياسية“ 
من خلال إيجاد مؤيدات دستورية تضمن 

نجاح التعديل لكن سعيد رفضها.
وقال ســـعيد خلال استضافته الأمين 
العام للاتحاد العام التونســـي للشـــغل، 
نورالدين الطبوبـــي، ”أجدد تأكيدي على 
موقفي الثابت المتعلق بالتعديل الوزاري 
والقائـــم على احترام الدســـتور“، وتابع 
”أرفـــض الخروقـــات التي حصلـــت بناء 

على نصوص هي دون الدستور مرتبة“.
ويرى مراقبون أن مســـاعي النهضة 
للتهدئة مع الرئيس ســـعيد، وهي ليست 
وليـــدة اللحظة حيث ســـبق وأن حاولت 
أطـــراف خارجية علـــى غـــرار دولة قطر 
التوســـط لحل أزمة ســـعيد والغنوشي، 
تأتي في ســـياق الضغـــوط التي تحاصر 
الحركـــة الإســـلامية لاســـيما مـــع تواتر 
الأنبـــاء حـــول الانقســـامات التـــي تهز 
حليفها حـــزب قلب تونس من الداخل في 
ظل غياب رئيسه نبيل القروي، الذي يقبع 
في السجن، بالإضافة إلى تراكم الغضب 
ضد إدارة الغنوشي للبرلمان حيث يواجه 

الرجل لائحة جديدة لسحب الثقة منه.
هشـــام  السياســـي،  المحلـــل  وقـــال 
الحاجـــي، إن ”كلام ديلـــو منطقـــي حيث 

يعبـــد الطريـــق لحـــل الأزمة السياســـية 
والدســـتورية فـــي تونـــس، لكـــن يبقـــى 
التســـاؤل مطروحا بشـــأن مـــدى تمثيل 
كلامه لموقف النهضة لأننا نعرف أن ديلو 
يمثل صوتا مناوئا لرئيس الحركة راشد 
الغنوشـــي وهو مـــا يعني أمريـــن؛ ديلو 
يوجه رسالة أن بعض قيادات النهضة لا 
تتبنى سياسات المغالبة ومحاولة المرور 
بقـــوة، ويدل كذلـــك على وجـــود إحراج 
للغنوشـــي الذي يبدو شأنه شأن الرئيس 
لا يقبل بأنصاف الحلول في خضم أزمته 

مع سعيد“.
أن  لـ“العـــرب“  الحاجـــي  وأضـــاف 
”تصريحات ديلو قـــد تكون دعوة للحركة 
إلى التراجع. وراشـــد الغنوشـــي وباقي 
المجموعـــة المحيطة بـــه يواصلون المرور 
بقوة في أزمة التعديل الوزاري، لكن الآن 
التســـاؤلات المطروحة هل يقدر ديلو ومن 
معـــه على دفع الغنوشـــي إلـــى التراجع 

لتجنب العزلة“.
وتعـــددت القـــراءات للأبعـــاد التـــي 
مـــن المرجـــح أن تأخذهـــا أزمـــة ”اليمين 
الدســـتورية“ رغم الإجماع حول تداعيات 
وعمـــل  الاســـتقرار  علـــى  الأزمـــة  هـــذه 
مؤسســـات الدولة حيث بات شبح رحيل 
حكومة المشيشي من السيناريوهات غير 

المستبعدة.
وفي هذا الصدد، قال النائب البرلماني 
عـــن كتلـــة الإصـــلاح الوطني، حســـونة 
الناصفـــي، ”فـــي نهاية المطاف ســـيكون 
على حكومة المشيشي الاستقالة ويتحمل 
رئيـــس الجمهوريـــة وقتها تبعـــات هذا 
القرار أو يبادر رئيس الجمهورية ويطلب 

عـــرض الحكومـــة علـــى جلســـة لتجديد 
الثقة“.

وفي سياق القراءة ذاتها، دعا رئيس 
كتلة تحيا تونس فـــي البرلمان، مصطفى 
بن أحمد، رئيس الحكومة للقيام بخطوة 

إلى الوراء من أجل حلحلة الأزمة.
وقـــال بن أحمـــد إن المشيشـــي ”أمام 
خيارين إما انسحاب وزرائه الذين رفض 
رئيس الجمهوريـــة دعوتهم لأداء اليمين 
الدســـتورية أو أن يُرجع الأمانة للرئيس 
قيس ســـعيد“، في إشارة لاســـتقالته من 

رئاسة الحكومة.
ويبدو أنه بحل أزمة التعديل الوزاري 
لـــن تنتهـــي الضغـــوط التـــي تواجهها 
النهضة ورئيســـها فـــي الوقـــت الراهن 
خاصـــة بعد تزايد الحديـــث في كواليس 
البرلمـــان عـــن انقســـامات جديـــدة هزت 
حـــزب قلب تونـــس حليـــف النهضة في 
البرلمان والذي خســـر 11 نائبا في الدورة 

البرلمانية الأولى.
وقالـــت العديد من الأوســـاط إن قلب 
تونس وكتلته البرلمانية يشهدان نقاشات 
صاخبة علـــى خلفية توجهـــات الحزب، 
لاســـيما في غياب رئيســـه نبيل القروي 
ما قد يفاقم خشـــية النهضة التي احتمت 
بتحالف مع حزب القروي لتحصين موقع 

الغنوشي في رئاسة البرلمان.
تصريحات  النقاشـــات  هذه  وعكست 
للنائب البرلماني عـــن قلب تونس عياض 
اللومـــي الذي نوه إلـــى إمكانية مغادرته 
للحـــزب قائلا ”أنـــا اليوم فـــي كتلة قلب 
تونس ولكـــن لا أعلم إن كنت ســـأواصل 

فيها بعد أيام“.

 تونــس – عقـــدت اللجنـــة العســـكرية 
المشـــتركة (5+5) الليبية الخميس الجولة 
الســـابعة من محادثاتها في مدينة سرت 
وسط تعاظم المخاوف من عدم إتمام هذه 
اللجنة للمهام المنوطة بعهدتها لاســـيما 
بعـــد تســـجيل العديـــد مـــن الخروقـــات 
لتفاهماتهـــا، عـــلاوة علـــى التباطؤ في 
تنفيـــذ تلك التفاهمات ما أفقد مباحثاتها 

الجدية اللازمة.
ورحبـــت بعثـــة الأمم المتحـــدة للدعم 
في ليبيـــا بانعقاد الجولة الســـابعة من 
محادثات اللجنة العسكرية المشتركة في 
مقرها في مدينة ســـرت، وذلك في الفترة 
مـــن 4 إلـــى 7 فبراير لمواصلـــة التخطيط 
لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 

23 أكتوبر 2020 في جنيف.
و قالـــت البعثة، في بيان، إن اجتماع 
اللجنة العسكرية المشتركة، يتمحور حول 
الإســـراع في فتح الطريق الساحلي بغية 
تمكين المرور الآمن للمواطنين والبضائع 
والمســـاعدات الإنسانية، بناءً على التقدم 
المحرز في الجولات السابقة من محادثات 

اللجنة.
وأضافـــت في البيان ذاتـــه أنه ”لهذا 
الغرض، سيحضر الاجتماع خبراء إزالة 
الألغـــام من كلا الجانبـــين، بالإضافة إلى 
خبراء مـــن البعثة، لتقـــديم الدعم الفني 
ومناقشـــة ســـبل المضي في عملية إزالة 
الألغـــام ومخلفـــات الحرب فـــي المناطق 

الواقعة تحت سيطرة كل طرف“.
أساســـا  الاجتماع  أجندة  وتمحورت 
حـــول مســـألة إخـــراج جميـــع المرتزقة 
مـــن البـــلاد وهي نقطـــة يـــرى مراقبون 
أن تحقيقهـــا يبقـــى أمـــرا صعـــب المنال 
لاســـيما أن المهلـــة التي وضعهـــا اتفاق 
جنيف من أجـــل إتمامها انتهت منذ أيام 
دون تحقيـــق تقدم بشـــأنها، إضافة إلى 
نشـــر مراقبين لمتابعة تنفيـــذ اتفاق وقف 
إطلاق النار والتباحث بشأن ملف تبادل 

الأسرى.
ويأتي هذا الاجتمـــاع في وقت تزايد 
فيـــه الحديـــث لـــدى أوســـاط ليبية عن 
ضغوط أميركية فـــي الكواليس من أجل 
إرغام طرفـــي النزاع على ترحيل المرتزقة 
الذين تم الاســـتنجاد بهـــم خلال الحرب 
التـــي دارت رحاها حول الســـيطرة على 
العاصمـــة طرابلس بين الجيـــش بقيادة 
المشـــير خليفة حفتر وميليشيات حكومة 

”الوفاق“.
ولـــم تنجح هـــذه اللجنـــة التي تعقد 
اجتماعاتهـــا برعايـــة الأمم المتحـــدة في 
منع الفرقاء مـــن انتهاك التفاهمات التي 
تم التوصـــل إليهـــا، حيث لا يـــزال تدفق 
المرتزقـــة مســـتمرا بالرغم مـــن أن اتفاق 
وقف إطلاق النار الموقع في جنيف ينص 
علـــى رحيـــل هـــؤلاء تمهيـــدا للترتيبات 

السياسية الجارية.
وقال مدير المرصد الســـوري لحقوق 
عبدالرحمن،  رامـــي  المعارض  الإنســـان، 
الخميـــس، إن ”تركيـــا تجـــري عمليـــات 
تبديليـــة للمرتزقـــة الموالـــين لهـــا فـــي 

الأراضي الليبية“.

وأكـــد عبدالرحمـــان فـــي تصريحات 
صحافيـــة، نقلتهـــا وكالة أنبـــاء ”نوفا“ 
الإيطاليـــة، أن ”تركيـــا تقـــوم بتجهيـــز 
وتدريـــب دفعـــات جديـــدة مـــن المرتزقة 
السوريين في مناطق بالقرب من الحدود 

السورية لنقلهم إلى ليبيا“.
وتابع أن ”الدفعات الجديدة تســـتعد 
لنقلهـــا إلـــى ليبيـــا مقابل عـــودة بعض 
المرتزقة من طرابلس، وذلك لتقليل غضب 

المرتزقة بعد تقليل رواتبهم“.
وشـــدد عبدالرحمـــن علـــى أن ”آخر 
إحصائية تمت منذ بضعة أشهر للمرتزقة 
فـــي ليبيا وصلت إلى 7 آلاف مرتزق وهم 
لـــم يتغيروا منـــذ فترة“، مشـــيرا إلى أن 
”ما حدث خلال الأيـــام الماضية عبارة عن 
عمليـــات تبديلية، تعـــود خلالها دفعات 

مقابل ذهاب دفعات أخرى“.
كمـــا لا تـــزال نقطـــة فتـــح الطرقات 
والمعابر البرية والجوية في ليبيا من بين 
النقاط العالقة رغم التفـــاؤل الذي يبديه 

طرفا النزاع.
وأكـــد وزيـــر الدفـــاع فـــي حكومـــة 
”الوفاق“ صلاح الدين النمروش، مســـاء 
الأربعـــاء، إحـــراز تقـــدم في إعـــادة فتح 
الطريق الساحلي الذي دعت إليه اللجنة 
العســـكرية المشـــتركة 5+5 وذلـــك خـــلال 
اتصـــال هاتفي بين النمروش والســـفير 

الأميركي ريتشارد نورلاند.

ومن جهته، أكد عضو مجلس النواب 
(البرلمـــان) الليبـــي، علي الســـعيدي، أن 
”المؤسســـة العســـكرية الليبية جادة في 
كل اللقـــاءات التي عقدتها فـــي الغردقة، 
مروراً بجنيف وبعدها غدامس“، مشـــككاً 
فـــي نوايـــا بعثـــة الأمم المتحدة بســـبب 
”انحرافها وعـــدم جديتها فـــي تفعيل ما 
تم الاتفاق عليه، وخاصة خروج المرتزقة 
وفتـــح الطريـــق الســـاحلي بين الشـــرق 

والغرب“.
واتهـــم الســـعيدي فـــي تصريحـــات 
صحافية البعثة الأممية في ليبيا ”بوضع 
عـــدة عراقيل مـــن أجل إطالـــة الأزمة كي 
تظهر للعالم أن أبناء الشعب الليبي غير 
جاديـــن في التوصل لحلـــول“ وفق قوله، 
معربـــاً عن أمله فـــي أن يتم التوصل إلى 
نتائـــج إيجابية في الاجتمـــاع الذي عُقد 

أمس الخميس في سرت.
ولفـــت إلـــى أن تفعيل مـــا تم الاتفاق 
عليه فـــي اجتماعات اللجنة العســـكرية 
فـــي  كبيـــر  دور  لـــه  ســـيكون  الليبيـــة 
التوصل لاتفاق شـــامل سياسياً، مضيفاً 
”الأمـــور لا تـــزال ضبابيـــة، ولـــن تكـــون 
هنـــاك أي إنجـــازات إيجابيـــة فـــي ظل 
تخـــاذل البعثـــة الأممية، لســـت متفائلا 
حـــول إمكانية تحقيق إنجاز في المســـار 

العسكري“.
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تكون دعوة للنهضة 

إلى التراجع

هشام الحاجي

 الجزائــر – ما زالـــت الانتخابات المبكرة 
فـــي الجزائـــر بعيدة عن تحقيـــق الإجماع 
داخـــل الطبقـــة السياســـية، فـــي ظل عدم 
إيلائهـــا أهمية مـــن طرف بعـــض أحزاب 
المعارضـــة، التـــي تعتبر إلى حـــد الآن أن 
الأولوية تستوجب توفير المناخ السياسي 
الملائـــم، قبل الذهـــاب إلى أي اســـتحقاق 

انتخابي.
وذهبـــت جبهـــة القـــوى الاشـــتراكية 
المعارضـــة، خـــلال ردهـــا علـــى مســـودة 
قانـــون الانتخابات الجديد الـــذي لا يزال 
قيـــد المناقشـــة، إلى أنه ”لا يمكـــن اختزال 
الديمقراطيـــة فـــي صندوق الاقتـــراع، بل 
تتطلب مناخا سياســـيا تسوده الحريات، 

وهو ما يسمح باختيار حر وواعٍ“.
واشـــترط أعـــرق أحـــزاب المعارضـــة 
في الجزائـــر (جبهة القوى الاشـــتراكية)، 
تجســـيد عدد مـــن المطالـــب مقابل خوض 
غمار الانتخابات، مما يرجح فرضية ذهاب 
الحزب إلى خيار المقاطعة، وعلى رأس تلك 
المطالب إجراء ”حوار شـــامل يرسي أسس 
حياة سياســـية ديمقراطية تضمن التداول 
السياســـي، وتضبـــط وتنظـــم الســـلطات 

المضادة، وتشـــجع بناء وساطات سياسية 
واجتماعية وديمقراطية مستقلة“.

وذكر في البيان الذي اطلعت ”العرب“ 
علـــى نســـخة منه، أنـــه ”من أجـــل تنظيم 
هذا الحوار، يتوجب عقـــد اتفاقية وطنية 
للوصول إلى إجماع حول تسوية سياسية، 
شـــاملة وديمقراطية للأزمـــة، وخلق مناخ 

من الثقة والانفتاح تجاه المجتمع وممثليه 
السياسيين، النقابيين، والجمعويين“.

وأضاف ”لا يمكن منح مصداقية لنص 
تم عرضه على الأحزاب للنقاش في سياق 
يتسم بالاعتقالات والإدانات التعسفية في 
قضايا الرأي، وكذلك بإغلاق غير مســـبوق 

للفضاءات السياسية والإعلامية“.

وتابـــع ”كنا نأمـــل في تغييـــر جذري 
للمســـار، والإعـــلان عـــن إرادة سياســـية 
حقيقية مـــن طرف صنـــاع القـــرار، لكننا 
نلاحظ بكل أســـف بل وبقلـــق كبير الإبقاء 
علـــى الرزنامـــة الانتخابيـــة فـــي حين أن 
الســـياق الحالـــي، الوطنـــي والإقليمـــي، 
يتطلب مقاربة سياسية شاملة في مستوى 

آمال الشرعية للشعب الجزائري“.
ووضـــع الحزب شـــروطا لإنجـــاح أي 
حوار سياســـي، وتتمثل في ”إطلاق سراح 
الرأي  ومعتقلـــي  السياســـيين  المعتقلـــين 
وإعـــادة الاعتبار السياســـي والاجتماعي 
لهم، وفتـــح المجال السياســـي والإعلامي 
ورفع كل المعوقات التي تعترض الممارسة 
والجمعويـــة،  النقابيـــة  السياســـية، 
والوقـــف الفـــوري للمتابعـــات القضائية 
ضـــد المناضلين والصحافيـــين والنقابيين 
الملتزمين بالنضال الديمقراطي الســـلمي. 
فضلا عن تجميد كل المعاهدات الاقتصادية 
التي ترهن الموارد الوطنية أو تتنازل عنها 
بثمن بخس، وتحرير الجهاز القضائي من 
كل نفـــوذ أو تدخل حتى تســـتعيد العدالة 

مصداقيتها وتحوز على ثقة المواطنين“.
واســـتغلت جبهة القوى الاشـــتراكية 
فرصة الرد على مسودة قانون الانتخابات 

الجديد، لتقديم مقاربتها السياسية للأزمة 
المستشـــرية في البلاد، الأمـــر الذي يضع 
الاســـتحقاق في خانة الأجندة السياســـية 
الرســـمية التي لا تحوز على رضى الطبقة 
السياســـية، ولا يعـــول عليها فـــي حلحلة 

التعقيدات المتفاقمة.  

طالبـــت  ”لقـــد  ردهـــا  فـــي  وذكـــرت 
الجزائريات والجزائريون على مدى عقود 
من الزمـــن بتغيير جذري وســـلمي لنظام 
الحكـــم ببلادنـــا، وعلى وجـــه الخصوص 
وبشـــكل استثنائي وعلى نطاق واسع منذ 

22 فيفري 2019. 
الرســـمية  التصريحـــات  كانـــت  وإذا 
تقـــر بأن الشـــعب الجزائري أنقـــذ الدولة 
مـــن الانهيار بوضعه حدا لعهدة خامســـة 

مجحفة وغيـــر واقعية (للرئيس الســـابق 
ينبغـــي  فإنـــه  بوتفليقـــة)،  عبدالعزيـــز 
الاعتـــراف كذلك بحقوقه الأساســـية -بدءا 
بالحق في تقرير المصير- التي لا تزال غير 

معترف بها“.
وأضافت أن ”الرفض الشامل لاستفتاء 
تعديل الدستور ينبغي أن يستوقف النظام 
ويجعلـــه مدركا لعـــزم الجزائريين، خاصة 
الشباب منهم، (…) على طي صفحة الإذلال 
والمظالم، شـــبيبة على مـــا يبدو أنها تمثل 
مشـــكلا لهذا النظام عوض أن تشكل ورقة 
رابحة في ســـبيل تطوير البـــلاد، وإنه من 
الواضـــح اليـــوم أن هذه الشـــبيبة لم تعد 
مستعدة للســـماح بإقصائها أو تهميشها 
وقبولهـــا دون رد فعـــل الانتهـــاكات التي 
تطـــال حرياتهـــا الأساســـية المتمثلـــة في 

التجمع والتنظيم والتظاهر السلمي“.
ويبدو أن المســـألة آخذة في التوســـع، 
في ظل إصرار لجنة إعداد القانون الجديد 
علـــى التمســـك بقانون العتبـــة (أربعة في 
المئـــة)، الذي يقصـــي بصفة آليـــة الكثير 
من الأحزاب السياســـية، ويترك الســـاحة 
مفتوحة فقط للقوى السياســـية التقليدية، 
الأمر الذي ســـيعيد فرز نفس المشهد الذي 

سبق الحراك الشعبي.

ــــــى بهــــــا  عكســــــت تصريحــــــات أدل
ــــــادي بحركة  ــــــب البرلماني والقي النائ
النهضة، ســــــمير ديلو، حول الأزمة 
الدستورية والسياسية التي تعيشها 
ــــــلاده، تراجعا في لهجــــــة الحركة  ب
الإسلامية التي تحاصرها الضغوط 
ليس بســــــبب أزمة التعديل الوزاري 
الذي يرفضه الرئيس قيس ســــــعيد 
فحسب، بل كذلك بعد تزايد الحديث 
عن انقسامات داخل حليفها، حزب 

قلب تونس.
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